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٢٠٠٥أحكام تعدیل دستور جمهوریة العراق لسنة 

  

  إعداد 

  غانم عبد دهشد.م

  جامعة القادسیة/ كلیة القانون 

٢٠١٦-٢٠١٥  

  

  التمهید

  ) Definition of Constitutional amendment(تعدیل الدستورمفهوم 

ویعد ، فاذهاتعدیل الدستور هو تغییر أحكام القاعدة الدستوریة بعد نبأن المقصود           

ة القانونیة تنظم سلوكا فمن المعلوم أن القاعد، التعدیل ضرورة حتمیة تقتضیها القاعدة الدستوریة

یقع على القاعدة ، أثرة باستمرار التطورات والأحداثوبما أن الأخیر من المتغیرات المت، اجتماعیا

ابتعدت وإلاعدیلها عن طریق ت،القانونیة واجب ملاحقة التطورات والمتغیرات ومسایرتها

النصوص الدستوریة عن الواقع مما یؤدي إلى التفكیر بتعدیلها بطرق غیر قانونیة كالانقلاب أو 

  .الثورة

لاأمرفان تعدیل هذا القانون ،للدولةالأعلىالقانون بأنهالدستور یوصف ولما كان         

السیاسیة والاقتصادیة لأوضاعاغنى عنه لمسایرة التغیرات والمستجدات التي قد تطرأ على 

  .والاجتماعیة في الدولة 

فلا یمكن أن ، وإذا كان الدستور بالوصف المتقدم هو القانون الأسمى في الدولة           

یكون جامدا بصفة مطلقة أي انه یفترض بعض التعدیلات لتكییفه مع التطورات السیاسیة 

، من فعل السلطة التأسیسیة الفرعیةه العملیة تكون فان هذ، والاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة

وتتقید ، بثق عن السلطة التأسیسیة الأصلیةهذه السلطة التي تن، التعدیل الدستوريأي سلطة 

  .بالقواعد المنصوص علیها في الدستور

فیكون ،رض مع مكنة وضع قیود وشروط بشأنهیتعالا، تعدیل الدستورإباحةأنغیر           

إجراءاتتعدیلها یتطلب أنوهذا الجمود النسبي للدساتیر یعني ، ور جامد جمودا نسبیاالدست

مما یحقق میزة ، ع في شأن تعدیل القوانین العادیةوشكلیات خاصة أكثر تعقیدا عن تلك التي تتب

لا ولید نزوة سیاسیة طارئة ، مهمة لهذا الجمود تتجسد بان یكون التعدیل صادرا عن رویة وتفكیر

  .حاجة وقتیة طارئةأو

في ضوء احكام دستور جمهوریة العراق لسنة سنتولى دراسة الموضوع وفي ضوء ماتقدم        

  -:على ثلاثة مطالب وكالاتي وذلك بتقسیم البحث ٢٠٠٥
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  المطلب الأول

  ) Propcsat to amend constitution(اقتراح تعدیل الدستور

        

عند التأسیسیةولذلك تحاول السلطة ،مراحل تعدیل الدستورأوليالتعدیلیعد الاقتراح        

  .الهیئة التي تحرص على تفضیلها سیاسیاً إلىسلطة التمنح هذه أنوضعها للدستور 

فمن الدساتیر من خول هذه ، د الجهة المختصة باقتراح التعدیلوتتباین الدساتیر في تحدی       

ومن ، جعلها اختصاصا مشتركا بین الحكومة والبرلمان ومنها من، الصلاحیة للحكومة وحدها

  .الشعب ذاتهإلىالدساتیر من خول هذه السلطة 

وشروط إجراءاتفي حین عهدت بعض الدساتیر للبرلمان بمهمة التعدیل على وفق       

لیس فقط فیما یتعلق ، تي تتبع في شأن القوانین العادیةالالإجراءاتواشد من أقسى، خاصة

، في دراسة ومناقشة اقتراح التعدیلأیضاالتعدیل وإنما إقرارخاصة في أغلبیةورة توفر بضر 

یجتمع البرلمان بمجلسیه في هیئة مؤتمر مع اشتراط الحصول أنالتعدیل إقرارفمثلا قد یتطلب 

خاصة في كل من أغلبیةوقد ینص الدستور على توفر ، الإقرارخاصة حتى یتم أغلبیةعلى 

.الذین یتكون منهما البرلمانالمجلسین

في ضوء احكام دستور تنظیم اقتراح تعدیل الدستور ا على ما تقدم سنبحثسوتأسی       

  - :على وفق الفرعیین الاتیین ٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة 

  

  الاعتیاديالأسلوببالسلطة المختصة باقتراح تعدیل الدستور : الفرع الأول

اعتماد الفصل یقتضي، ماني كشكل لنظام الحكم في الدولةللنظام البرلتبني الدستورإن       

تعاونا من هذا المنطلق فقد اوجد الدستورو للتعاون بینهاآلیاتإیجادمع ، المرن بین السلطات

، القواعد الدستوریةفي عملیة تعدیل إشراكهبین المؤسسات الدستوریة الاتحادیة انعكست على 

فقد ، الأخرىلكل منها دورا یختلف ضیقا واتساعا عن حجم دور الجهة أعطىولكن الدستور 

كنه منح بعض ل، تحادیة في دورها باقتراح التعدیلساوى الدستور بین المؤسسات الدستوریة الا

  .الأخرىمارسه بمفردها دون اشتراك من المؤسسات تلك المؤسسات دورا ت

، أو رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء مجتمعینل"إنعلى ) أولاً /١٢٦(نصت المادة إذ         

  " .، اقتراح تعدیل الدستور مجلس النوابأعضاء) ١/٥(لخُمس 

رئــیس الجمهوریــة ومجلــس التنفیذیــة بهیئتیهــا ة للســلطأعطــىوالملاحــظ علــى الــنص أنــه         

اشــتراك ممــا یــدعو للتســاؤل عــن ســبب اشــتراط ، ســلطة اقتــراح تعــدیل الدســتور الــوزراء مجتمعــین 

رأسي السلطة التنفیذیة في تقـدیم مقتـرح التعـدیل ، ولعـل السـبب یكمـن فـي حالـة التوافـق التـي بنـي 
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لفئة ةدائماً لفئة معینة ورئاسة الوزار علیها الدستور ، فقد سیطر الاعتقاد بان رئاسة الدولة ستكون 

  .أخرى، مما یقتضي توافقهما على مقترح التعدیل الدستوري

السلطة التشریعیة وحصر ذلك في احد مجلسـي البرلمـان إلىا منح الاختصاص ذاته كم         

یتقــدم بــالاقتراح إندون مجلــس الاتحــاد واشــترط مــن بمجلــس النــواب الأمــرالاتحــادي حیــث أنــاط 

  .خمس أعضاء مجلس النواب 

حــق اقتــراحمــس أعضــاء مجلــس النــواب مــنح خُ إنإلــىالفقــه الدســتوري بعــض ویــذهب          

  .والنسبة المقررة معقولة، أمر طبیعي ومقبول ، تعدیل الدستور

اختصاصـــا مشـــتركا بـــین ســـتور جعـــل ســـلطة اقتـــراح القـــانون الدإنوممـــا تقـــدم یتبـــین            

امـا تنظـیم هـذا ، مما یعد مظهراً جلیا من مظـاهر التعـاون بینهمـا ، السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

مــن مجلــس النــواب نجــد بــان المشــرع الدســتوري اســنده الــى، لتشــریعیه الاختصــاص داخــل الهیئــة ا

مجلــس الاتحــاد إلــىیمــنح هــذا الحــق إنبالمشــرع الدســتوري الأجــدردون مجلــس الاتحــاد وكــان 

وهـو مـا یتسـق مـع فلسـفة الدولـة ، سواء على سبیل الانفراد أو بالاشتراك مع مجلس النـواب أیضا

  .حلیة عن طریق ممثلیها بسلطة اقتراح تعدیل الدستور المناطق المإشراكالاتحادیة في 

  

  الاستثنائيالأسلوببالسلطة المختصة باقتراح تعدیل الدستور : الفرع الثاني

والمرحلة ، مریر التعدیل الاستثنائيتلإتباعهاالواجب الإجرائیةالمشرع القواعد حدد         

یتولى تشكیل لجنة من أعضائه تختص بتقدیم الأولى في الإجراءات تبدأ من مجلس النواب الذي

  .المجلسإلىاقتراح بالتعدیلات 

یشكل مجلس النواب في " إنبنصها على ) أولا/ ١٤٢(المادة وتبین ذلك من مضمون           

بدایة عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئیسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقدیم  

مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، یتضمن توصیةً بالتعدیلات إلىتقریرٍ 

  ".على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها إجراؤهاالضروریة التي یمكن 

الاستثنائي هي رغبة بالأسلوبالحكمة من تقریر تعدیل الدستور إنویرى البعض              

) ١٢٦(عض الإجراءات أو الشروط المنصوص علیها في المادة المشرع الدستوري بتسهیل ب

تعدیل بإمكانیةلها ات السیاسیة على مشروع الدستور وطمأنتهاستجابة لاعتراض بعض الكیان

بحیث یتم اقتراح التعدیل من لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النواب تظم ،د نفاذهابعأحكامه

على إدخالهام تقریر عن التعدیلات الضروریة الواجب تقد،مكونات الرئیسیة للمجتمع العراقيال

  .من تاریخ نفاذ الدستورأشهرالدستور خلال مدة لا تتجاوز لربعة 
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وما یلاحظ على النص المتقدم هو الخلل الواضح في صیاغتها إذ لم تحدد اجل محدد           

فشل اللجنة وعدم انجازها الذي سیتخذ في حال أنها لم تبین الإجراءكما ، لتشكیل تلك الجنة 

  .أشهرأربعةخلال المدة التي حددت لها وهي 

هي المختصةوحدهمجلس النواب السلطة التشریعیة ممثلة بأنالى ومن ذلك نخلص            

في حین كان على المشرع الدستوري أن یراعي طبیعة النظام بسلطة اقتراح تعدیل الدستور 

  .عند وضع إجراءات تعدیلهالدستورالاتحادي المقرر في

  

  المطلب الثاني

Restrictions Constitutional a mendmentتعدیل الدستورقیود

م القانوني عرض النظاصعوبة إجراء تعدیل لئلا یت، تعدیل الدستوریقصد بتقیید اقتراح        

إلىشاطها تخضع في نأنسلطة اقتراح التعدیل یمكن بمعنى ان، للتصدع في حالة حصوله

أو یمنع تعدیله خلال مدة ،ن یمنع تعدیل مادة من موادهأكقیود صریحة ینص علیها الدستور 

علیها الدستور تتعلق بمنع سلطة لا ینصتخضع لقیود ضمنیة أنكما یمكن ، معینة من الزمن 

عن خرجلا تضمنیة فهي أمكانت هذه القیود صریحة وأیا،التعدیلإجراءاتالتعدیل من تغییر 

  - :هيأنواعثلاثة 

نصوص الدستور خلال فترة زمنیة بعضویقصد بهذا الحظر تحریم - :الحظر الزمني:أولأً 

الحظر الزمني یتم أنبمعنى ، أو في ظل ظروف طارئة تمر بها الدولة ، معینة من تاریخ نفاذه 

  :في حالتین 

 تعدیلاتإدخالتجنبإلىالقیودتهدفوفي هذه الحالة في الظروف العادیة :الأولى

،خلال مدة معینةالنظامیستقرأنقبلبالوضع القائمتمسإنشانهامنالدستورعلى

الذي لم یجز ذلك إلا بعد مضي ١٩٣٠ومن هذه الدساتیر الدستور المصري لسنة 

  .عشر سنوات

 تتحمعینةظروففيالدستورتعدیلتحریمبمعنى في الظروف الاستثنائیة:الثانیة

یخشى في لأنهفي الظروف الاستثنائیة الصعبة أو التي تمر بها البلاد الأزماتوطأة 

ر و الدستومثال ذلك،العامالرأيمناقضاً لاتجاهاتالتعدیل یأتيأنهذه الحالة من 

  .١٩٥٨عام  لالفرنسي

أحكامایرد على نصوص معینة وتجسد ویقصد به المنع الذي- :الحظر الموضوعي:ثانیاً 

رة دائمة و بصاأمیعتقد المشرع بضرورة حمایتها وذلك عن طریق حظر تعدیلها ، ومبادئ معینة 

  - :على وفق الاتيالتقیید الموضوعي قد یكون دائمیاً مؤبداً وقد یكون مؤقتاً یه فان لوع،ومؤقتة
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 حد النص على إلىبعض الدساتیر الجامدة یتجسد بلجوء:الموضوعي الدائم الحظر

ویرجع الهدف في هذا ، بشكل دائم ومطلق ، سائل معینة من نطاق التعدیل استبعاد م

ومثال ذلك ،حمایة الدعائم الأساسیة التي یقوم علیها النظام السیاسيإلىالحظر 

تعدیل دستوري یقضي بحرمان أيإجراء إذ لم یجز١٧٨٧لسنة الأمریكيالدستور 

بدون الأخرىلس الشیوخ مع الولایات ولایة حقها في المساواة في الاقتراع في مجأیة

  .موافقتها

 الذي انشأ الجمهوریة ١٩٢٧دستور الیونان لسنة ویتجسد ب: المؤقتالموضوعيالحظر

لأول مرة والذي یمنع تعدیله قبل مضي خمس سنوات رغبة من المشرع في تجربة النظام 

  .السیاسي الجدید ضمن فترة معقولة 

التعدیل إجراءاتتغیر أنسلطة التعدیل ةاستطاعبلیس - :التعدیلإجراءاتحظر تغییر : ثالثاً 

  - :التي بمقتضاها مارست أو ستمارس نشاطها التعدیلي لسببین

 فإذا، التعدیل وممیزات النظام الدستوري القائم إجراءاتالارتباط الوثیق بین :الأول

السیاسیة المسلم به حتى السلطةأساستهدم في الوقت ذاته فإنهاهیئة التعدیل ألغتها

  .سلطتها التعدیلیةأساسومن ثم فهي تهدم ) روح الدستور(ذلك الحین 

 المتعلقة بالتعدیل ملزمة النصوصبان المؤسسةالعام والهیئات الرأياعتقاد :الثاني

هذا یجب اعتبار نصوص تعدیل الدستور مقیدة لسلطة ول، أن خرقها یدان بشدة بحیث 

  .التعدیل

ضوء احكام القیود المفروضة على سلطة اقتراح التعدیل في سنتولى بالدراسةلذلك وتبعا      

  -:ي توكالآ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنة 

  

  تعدیل الدستور بإتباع الأسلوب الاعتیاديقیود: الفرع الاول

نصوصه انه دستور جامد تتسم ٢٠٠٥من ممیزات دستور جمهوریة العراق لسنة أن           

نص كما ، الدستور أحكامبالسمو الشكلي والموضوعي حیث لا یجوز للمشرع العادي مخالفة 

  .بالرقابة القضائیة على دستوریة القوانینالأخذمن خلال أحكامهحمایة آلیةستور على دال

في العراق،والأعلىالأسمىیُعدُ هذا الدستور القانون :أولا" أنعلى ) ١٣(نصت المادة إذ

  . وبدون استثناءكافةأنحائهویكون ملزماً في 

لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع هذا الدستور، ویُعد باطلاً كل نصٍ یرد في دساتیر :ثانیاً 

  ".أي نصٍ قانونيٍ آخر یتعارض معه أو، الأقالیم

یعدل إلا بموجبأنیمكن كان الدستور یسمو على القوانین العادیة فانه لاوإذا       

  .أحكامهوفي النطاق الموضوعي والزمني التي تقررهما ، الإجراءات التي حددها الدستور ذاته 
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من ) ١٢٦(المادة البندین الأول والرابع منا ورد فيبمویتحدد نطاق سلطة التعدیل  

لا یجوز تعدیل المبادئ الأساسیة الواردة في الباب " أنعلى منها ) أولاً (دنإذ نص الب، أحكام

لأول والحقوق والحریات الواردة في الباب الثاني من الدستور إلا بعد دورتین انتخابیتین ا

  ".... متعاقبتین 

ر إذ و لحظر الزمني لبعض مواد الدستبفكرة اخذ أالدستور أنیتبین من النص السابق         

تعدیل قد يأسنوات من إجراء أربعقبین مدة كل منهما امنع مجلسین تشریعیین منتخبین ومتع

أيیتفق ومبدأ عدم جواز حرمان وهذا لاالدستورتقتضیه الحاجة على البابین الأول والثاني من 

یبرر ذلك ولاأیضافي تعدیل الدستور بل وتغییره حقهحق من جیل لاوأيسلطة شرعیة لاحقة 

  .القول ضمان ثبات هذه المبادئ ومنع تعرضها للانتقاص

أهم أنمن الدستور نجد الأول نصوص المواد التي احتواها الباب إلىوبالرجوع           

فضلا ، شكل دولة العراق اتحادي ونظام الحكم تتمثل في تحدیدلمبادئ الواردة في هذا الباب ا

التعددیة الدینیة والقومیة والمذهبیة واحترم ، علاقة الدین بالدولة باعتبار الإسلام دین الدولة عن 

واعتماد مبدأ ، الشعب مصدر السلطاتانسیادة القانون و ة على تقریر مبدأ علاو ، في العراق 

  .وغیرها....أعلویة الدستور وسموهو ، التداول السلمي للسلطة 

ني أما الفصل الثا،بـتقریر الحقوق، الأول منهما یعنىأما الباب الثاني فقد قسم إلى فصلین

  .الحریاتفیهتم بكفالة

لا یجوز إجراء أي تعدیل على مواد "أنعلى ذاتهاالمادةمن ) رابعاً (ند بالهذا وقد نص  

الدستور من شأنه أن ینتقص من صلاحیات الأقالیم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات 

بموافقة السلطة التشریعیة في الإقلیم المعني وموافقة أغلبیة إلاالحصریة للسلطات الاتحادیة 

  ".سكانه باستفتاء عام 

ثم " الأقالیم"في البدایة كلمة أوردلأنهالنص المتقدم یتسم بعدم الدقة أنیرى البعض   

یشترط أنالأفضلمبرر له وكان هذا النص لاأن كما، " المعنيالإقلیم"عبارة بعد ذلكأورد

                 ، الإقلیمموصوفة في حال إجراء تعدیل یخص صلاحیات بأغلبیةموافقة مجلس الاتحاد 

من الصعوبة بمكان موافقة السلطة لأنهبالحظر الدائم أشبهوعلیه فان بقاء هذا النص یجعله 

  .الأقالیمسكانه على الانتقاص من صلاحیات وأغلبیة، للإقلیمالتشریعیة 

الانتقاص من صلاحیات أریدما إذاخاصة إضافیةوط ر الدستور قد وضع شأنبمعنى          

  .على حساب المصلحة العراقیة العامةالأقالیما یعد نموذج لهیمنة وهو م، الأقالیم

حداثة التجربة الاتحادیة في العراق ومن إلىالسبب في ذلك یعود أنومن وجهة نظري         

لما یحققه تبني نظام الثنائیة البرلمانیة من ضمانة حقیقیة للقوى السیاسیة ثم عدم المعرفة الشاملة 

  .النص السابققررهاللاتحاد بما یغني عن كل الإجراءات المعقدة التي للوحدات المكونة
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  الاستثنائيتعدیل الدستور بإتباع الأسلوب قیود: الفرع الثاني

یشكل مجلس النواب في بدایة عمله لجنـةً مـن أعضـائه تكـون : أولا) ١٤٢(تنص المادة          

مجلس النواب، خلال مـدةٍ إلىهمتها تقدیم  تقریرٍ ممثلةً للمكونات الرئیسة في المجتمع العراقي، م

علـى الدسـتور، إجراؤهالا تتجاوز أربعة أشهر، یتضمن توصیةً بالتعدیلات الضروریة التي یمكن 

أحكــامیســتثنى مــا ورد فــي هــذه المــادة مــن : خامســاً .......وتُحــل اللجنــة بعــد البــت فــي مقترحاتهــا

حین الانتهاء من البت في التعدیلات المنصوص إلىر ، المتعلقة بتعدیل الدستو ) ١٢٦( المادة 

  ".علیها في هذه المادة 

ولـن تكــون، تعــدیل الدسـتور كلیــاً بالإمكـانأنالنظـر فــي الـنص المتقــدم یتبـین وبإمعـان         

  .ود عند قیامها بممارسة اختصاصها سلطة اقتراح التعدیل مقیدة بأیة قی

یسري على التعدیلات المتقدمـة لا) ١٢٦(ت الوارد في المادة الحظر الموضوعي المؤقأنبمعنى 

  .الأخرىاد و ردة في البابین الأول والثاني أسوة بالماوبذلك یمكن تعدیل المواد الو 

  لثالمطلب الثا

To aopprove the constitutional)ير تعدیل الدستو اللموافقة علىا amendment)  

تدخل التعدیلات مرحلة جدیدة ، الذي مر تفصیلهبالأسلوببعد تبلور فكرة تعدیل الدستور        

دفعة واحدة وإنما تأتي الموافقة على اقتراح تعدیل الدستور لا و ،تتمثل بمناقشتها والموافقة علیها

  -:على مرحلتینتتم 

  )e the principle of amendment)Approvالموافقة على مبدأ التعدیل: ولىالمرحلة الأ 

تقریر سلطةمبدأ التعدیل إلى البرلمان الذي یكون له إقرارد اغلب الدساتیر بمهمة تعهإذ       

وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحیة للفصل في مدى ، مدى ضرورة التعدیل المقترح

  .الحاجة إلى التعدیل 

للأعوامسیة الدساتیر الفرنمبدأ التعدیل إلى البرلمانإقراربمهمة الدساتیر التي عهدتأمثلةومن 

وكذلك معظم ، ١٩٢٥العراقي لسنة الأساسيالقانون ، ١٩٤٦، ١٨٧٥، ١٨٤٨، ١٧٩١

مثل الدستور البلجیكي والدستور ،صدرت بعد الحرب العالمیة الأولىالتيالأوربیةالدساتیر 

  .٢٠٠٥الاتجاه دستور جمهوریة العراق لسنة وقد سار بهذا، الدنماركي والدستور النرویجي

موافقة إلى موافقة البرلمان على مبدأ التعدیل بالإضافةبعض الدساتیر تشترط أنغیر       

  .كما هو الحال لدساتیر معظم الولایات في الاتحاد الأمریكي والسویسري، أیضاه یالشعب عل

  .الدستوريالتعدیلمشروع بإعدادتتم الموافقة على مبدأ التعدیل یتم الشروع أندوبع

  الدستوريدیلإعداد التع



٨

ثلاثة اتجاهاتمشروع تعدیل الدستور بإعدادلسلطة المختصة لاهالدساتیر في تحدیدسلكت    

  -:هي

مشروع تعدیل الدستور إلى إعدادمهمة أناطتیتمثل بالدساتیر التي :الاتجاه الأول         

الأرجنتینكدستور أو تحضیر اقتراح تعدیل الدستور الإعدادفي هیئة منتخبة تنحصر مهمتها 

  .١٨٤٨وعام ١٧٩٣للأعوامودساتیر فرنسا ١٨٣٣الصادر عام 

إلى مشروع تعدیل الدستورإعدادسلطة تالتي منحالدساتیربیتجسد:الاتجاه الثاني       

الدساتیر اشترطت انعقاد مجلسي البرلمان بصیغة مؤتمر هذهفبعض، ط البرلمان ولكن بشرو 

كما ، حضور نسبة خاصة لصحة جلسات البرلمانبعض اشترطو ، ١٨٧٥الدستور الفرنسي ك

تقرر بعض الدساتیر حل البرلمان القائم في حین ،وكولومبیا،المكسیكدساتیر في هو الشأن 

  .١٩٢٣كدستور رومانیا لسنة ، برلمان جدید یتولى مهمة التعدیلانتخابات لتشكیلوإجراء

مشروع تعدیل الدستور من إعدادسلطة تي جعلتللدساتیر انجده في ا:الاتجاه الثالث          

كما في، جهة أخرىأیةاختصاص الحكومة التي تستقل وحدها بذلك من دون البرلمان أو 

  .١٩٢٦لسنة ستور اللبنانيالد

(Final approval of the amendment)إقرار التعدیل بصیغته النهائیة:المرحلة الثانیة

الدستور أعطاهاالتعدیل هي الهیئة نفسها التي إقرارن الهیئة صاحبة الحق في تكو ماغالباً     

ذاتها الهیئة التعدیل هي إقرارالهیئة صاحبة الحق في وبالتالي قد تكون ،التعدیل إعدادحق 

  .ي تم انتخابها خصیصا لهذا الغرض الت

لنظام اكما فيمع تطلب شروط خاصةتكون السلطة التشریعیة هي المختصة بذلكوقد

  .١٩٥٩والدستور التونسي لسنة ، ١٩٢٦والدستور اللبناني لسنة ، ١٩٢٥الأساسي العراقي لسنة 

التعدیل بصفه نهائیة للشعب نفسه عن إقرارائفة من الدساتیر سلطة طمنححین تفي       

ر والدستو ، ١٨٧٤السویسري لسنة في الدستورالشأنطریق الاستفتاء الدستوري كما هو 

  .١٩٧١المصري لسنة 

لموافقة على تعدیل الدستور باوتأسیسا على ما تقدم سنسلط الضوء على التنظیم الدستوري        

  - :من خلال تقسیم البحث على فرعین وكالاتي ، ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنةفي في 

  

  اديتیعالاالأسلوببالتعدیل اقتراحموافقة علىال: الفرع الاول

سلطة الموافقة على مبدأ التعدیل بمجلس ٢٠٠٥أناط دستور جمهوریة العراق لسنة        

إذ نصت ) ثانیا/١٢٦(بمقتضى نص المادة الاتجاه الغالب للدساتیرتماشیا مع النواب العراقي 

مجلس النواب أعضاءبناءاً على موافقة ثلثي و ........ إلا......لا یجوز تعدیل " أنعلى 

  ".أیامة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئیس الجمهوریة خلال سبعة علیه، وموافق
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احد مجلسي البرلمان الاتحادي وهو مجلس النواب سلطة إلىالدستور اسند أنیتبین مما تقدم 

ویمارس ، على التعدیل المناقشة ثم التصویت الموافقةوتستلزم ، الموافقة على اقتراح التعدیل 

مبدأ التعدیل اقر فإذا، وتفاصیله،مبدأ التعدیل، ختصاص من ناحیتینلامجلس النواب هذا ا

دٍّ عُ الأغلبیةلم یحظ بهذه فإذا، الثلثینأغلبیةترط الدستور تحقق وقد اش، التفاصیلإلىانتقل 

  .مرفوضا

المشرع الدستوري سلب اختصاص الموافقة على مبدأ تعدیل أنإلىمما تقدم نخلص          

، مجلس النواب للتفرد بهذا الاختصاص الخطیرأماملیفسح المجال ، ن مجلس الاتحاد الدستور م

الإجادةالغایة من تبني نظام الثنائیة البرلمانیة هي أنإذ ، وهذا أمر محل نظر ومدعاة للانتقاد

  .التشریعات وتعدیلهاإصدارالتشریعیة والتروي والتعقل في 

الدستور كما هو واضح من أناطهافقد ،فة نهائیةالتعدیل بصإقراربخصوص أما        

عن طریق عرض ،صاحب السیادة ومصدر السلطات جمیعا وهو الشعبإلى،منطوق النص

دور أنمما یعني ، ثلثي مجلس النواب في استفتاء عامأغلبیةمقترح التعدیل الحاصل على 

هذا اتجاه محمود ویتسق أنة والحقیق، مجلس النواب یقف عند حد الموافقة على مبدأ التعدیل 

  .مع المبادئ الدیمقراطیة

  الاستثنائيالأسلوببالتعدیل اقتراحموافقة على ال: الفرع الثاني

تعرض : ثانیاً ......" من الدستور بنصها ) ١٤٢(هذه السلطة المادةأحكامنظمت       

تصویت علیها، وتُعد مقرةً مجلس النواب للن قبل اللجنة دفعةً واحدة علىالتعدیلات المقترحة م

تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس على : ثالثاً " بموافقة الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس

أغلبیةیكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة : رابعاً ...الشعب للاستفتاء علیها، 

  ".أكثرت أو لمصوتین في ثلاث محافظالم یرفضه ثلثا اوإذاالمصوتین، 

الدستور سار على نهج واحد في كلا الحالتین إذ منح سلطة الموافقة أنیتبین من النص      

إلا انه غایر بالأغلبیة المطلوبة إذ ،دون مجلس الاتحادمن مجلس النواب إلىعلى مبدأ التعدیل 

  .المطلقة لمجموع أعضاء مجلس النواب الأغلبیةاشترط حصول التعدیل على 

واشترط ، من قبل الشعب في استفتاء عامالتعدیلات بصفة نهائیة إقراریتم أنعلى       

وعدم رفضه من ثلثي المصوتین في ثلاث ، المصوتینأغلبیةموافقة الدستور لنجاح الاستفتاء 

دور لمجلسي البرلمان في حال أيالمشرع الدستوري لم یعط أنوما یلاحظ ، محافظات أو أكثر

  .ائیة للتعدیل الموافقة النه

ویرى البعض اشتراط عدم رفض التعدیل من ثلثي المصوتین في ثلاث محافظات أو أكثر      

وكنظام حكم ، بل هو تجاهل للنظام الدیمقراطي كمذهب ،للمادة من جوهرها ومحتواها إفراغ
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ة التي تقوم المبادئ الدیمقراطییتناقض و ذ ان النص المتقدم یكرس حكم الاقلیة وهو ماإ، للدولة 

  .واحترام الاقلیةكثریةعلى حكم الاوعدماً وجوداً 

التعدیل الدستوري الى رئیس الجمهوریة للمصادقة ثم ینشر بالجریدة وفي كل الاحوال یرسل 

  .الرسمیة 
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مكتبة ، ١ط، فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق، رافع خضر صالح شبر. د-٦

  .٢٠١٢، بغداد، السنهوري 
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